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المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة عن جرائم الغش التجاري
غزیوي هندة 

كلیة الحقوق
جامعة سكیكدة

ملخص
بید شركات ضخمة تعتمد لقد تعاظمت في الآونة الأخیرة أنشطة الشركات التجاریة، فأصبحت عملیات الإنتاج والتوزیع 

للإقبال علیها بواسطة المستهلكوتحفیزترویجها ا إنتاج السلع وتقدیم الخدمات و على الآلیة المعقدة والكم الكبیر، مهمته
سلامة المستهلك، خاصة أمام ضعفه اتجاه هذه الشركات وعدم المختلفة ضاربة عرض الحائط صحة و أسالیب الدعایة 

یة تمكنه من التمییز بین المنتجات، من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على حدود امتلاكه لثقافة استهلاك
. المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة عن جرائم الغش التجاري

.الشركة التجاریة، الشخص المعنوي، المسؤولیة الجزائیة، الغش التجاري، جرائم الغش: المفاتیحالكلمات 

Résume
L'ampleur qu'ont connue les activités commerciales des entreprises a donné lieu à la création
de nouvelles entreprises ayant pour mission la prise en charge des opérations de production
et de distribution. Ces sociétés recourent à des techniques complexes de commercialisation
afin de motiver le consommateur, à travers des moyens de publicité, qui souvent ne respectent
pas les mesures de sécurité et d'hygiène. De plus, le consommateur ne possède pas une
culture de consommation lui permettant de bien distinguer les produits. Ainsi, cette étude vise
à mettre la lumière sur les crimes de fraude en commerce et la responsabilité pénale des
entreprises.

Mots clés: La responsabilité pénale, société commerciale,  fraude commerciale, crimes
commerciaux, personne morale.

Abstract
New companies responsible of promoting and distributing products have been created after
the huge expansion of trade, they use very complex techniques of marketing that aim at
motivating the consumer but generally without respecting important measures and rules
especially that the consumer is not aware of them. This study aims at analyzing crimes of
fraudulent trading and criminal responsibilities of companies.

Keywords:   Criminal responsibility, natural person, company, fraudulent trading.
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مقدمة
الجزائري  من لقد أدى تحول  النظام الاقتصادي

نظام یسیطر علیه القطاع العام إلى نظام حر یعتمد 
على اقتصاد السوق الجزائریة إلى اشتعال المنافسة 

هذا ،جارتوالینستوردبین المنتجین والموزعین والم
التحول جعل من السوق الجزائریة سوقا فتیة تواجه 

السوق الحرة القادرة على التعامل إخطبوطولأول مرة 
وما یصحب ذلك من ،مع أي كان و بأي طریقة

. أضرار ومخاطر یمكن أن تلحق بالمستهلك
فتوجه الجزائر نحو الانفتاح الاقتصادي بقدر ما 
جلب من مزایا تمثلت في النهوض بمستوى معیشة 
المستهلك على أساس تعدد و تنوع السلع و السلع 

صبح للمستهلك مجال واسع بحیث أ،البدیلة
ب من عیوب منها تدني لـبقدر ما ج،للاختیار

والخدمات وظهور مستوى الجودة في السلع
إلا أن الملاحظ أن معالم ،ممارسات منافیة للمنافسة

المنافسة قد تغیرت في ضوء الإنتاج المتدفق  للسلع 
.والخدمات 

فإذا كانت المنافسة تعتمد أساسا على جودة 
فإن هدف وغایة المنتجین ،وتحدید سعرهالمنتج 

فلم تعد ،وصول إلى أعلى نسب التسویقـالیوم هو ال
والتوزیع والبیع بید البائع التاجر الإنتاجعملیات 

ركات ضخمة تعتمد على الآلیة ـید شـالطبیعي بل ب
مهمتها إنتاج السلع وتقدیم ،المعقدة  والكم الكبیر

المستهلك على الإقبال ز ـفیـوتحترویجـهاالخدمات و 
علیها بواسطة أسالیب الدعایة المختلفة التي قد 

تهلك والتأثیر ـلیل وغش المسضتصل أحیانا إلى ت
على سلوكه الانفاقي  كما زادت عملیات طرح السلع 

.المنتهى تاریخ صلاحیتها في الأسواق
ومما لا شك فیه أن الغش التجاري هو كل تغییر 

هر أو التكوین الطبیعي أو تعدیل یقع على الجو 
ویكون من شأنه النیل من ،لمادة أو سلعة معدة للبیع

إعطائها أوخواصها الأساسیة أو إخفاء عیوبها 
وذلك ،شكل سلعة أخرى تختلف عنها في الحقیقة

سلوبة والانتفاع ـبقصد الاستفادة من الخواص الم
. لحصول على  فارق الثمن و افوائد المستخلصة ـبال

اقمت ظاهرة الغش التجاري في الآونة الأخیرة ولقد تف
خاصة مع نشوء طبقة تسعى  إلى تحقیق الربح 

ة وسیلة إضرارا بصحة الأفراد عن طریق ـوبأی
. الطبیة المغشوشة بالمواد الغذائیة والمتاجرة 

من أجل ذلك فقد تدخل المشرع الجزائري 
،ونیةنبمجموعة من النصوص والتنظیمات القا

التدلیس في المواد الغذائیة و ش غال الكتجریم أفع
الطبیة في قانون العقوبات الجزائري وإصدار قانون و 

- 89المستهلك رقم امة لحمایةـالعقواعدـخاص بال
الخاص 03-09الذي ألغي بموجب قانون 02

لتنفیذي او المرسوم تهلك وقمع الغشـبحمایة المس
الغش قمع و المتعلق برقابة الجودة39-90رقم 

المحدد للقواعد المطبقة على 02–04قانون رقم و 
قانون رقم ـالذي عدل بموجب ال،الممارسات التجاریة

لق بالمنافسة تعالم03-03والأمر رقم 10-06
05–10والذي عدل وتمم بموجب القانون رقم 

.الخ..........
إلا أننا ،وبالرغم من هذه الترسانة القانونیة الهائلة

سلع ـتهلك من الـحمایة فعالة للمسم نلمسل
وشة الشيء الذي جعل المشرع الجزائري یعززـالمغش

بتجریم أفعال ،هذه الحمایة  التقلیدیةویـوسع من 
وذلك عن طریق ،الغش في مرحلة الإنتاج والتصنیع

الشركة "تقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 
التدلیس في المواد و الغشعن جرائم" التجاریة

الغذائیة والطبیة في تعدیل قانون العقوبات لعام 
2006 .
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تقریر مدى ما : وعلیه یطرح التساؤل التالي
لمسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة لالمشرع الجزائري 

عن جرائم الغش التجاري ؟ 
تقسیم الإجابة على هذه الإشكالیة تكون من خلال 

:نقاطالموضوع إلى ثلاثة 
إشكالیة المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة : أولا

.كشخص معنوي
تحدید صور جرائم الغش التجاري المرتكبة من :ثانیا

. طرف الشركة التجاریة
الإجرائیة و قواعد العقاب المطبقة الأحكام: ثالثا

.ري على الشركة التجاریة في جرائم الغش التجا

إشكالیة المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة :أولا
لم تعرف المسؤولیة الجزائیة لفترة طویلة إلا 

لأن الأهلیة الجنائیة من ،بالنسبة للشخص الطبیعي
وعي وإرادة تثبت دون شك للشخص الطبیعي العاقل 

باعتبار أن القانون إنما یتوجه بخطابه ،یزموالم
ادة لمثل هذا الشخص لیأمره بفعل أو ینهاه عنه، ـع

فمثله من یستطیع تقییم أفعاله وفهمها والملائمة بینها 
. وبین ما یتطلبه القانون 

شهده العالم الیوم من تعاظم أنشطة یإلا أن ما 
فإنه  ،الأشخاص المعنویة خاصة الشركات الضخمة

ه یمكن أن یكون  مصدرا للجریمة في الوقت نفس
مما یشكل خطرا وتهدیدا ،نحراف أو الخطورةالاو 

وذلك بسبب طبیعة ،على أمن المجتمع وسلامته
ة النشاط المنوط به وما عالشخص الاعتباري وطبی

كل ذلك جعل ،وقدرات ضخمةإمكاناتلدیه من 
المشرع یعید النظر في قواعد المسؤولیة الجنائیة 

.المقررة قانونا 
یة الجزائیة قد أثار موضوع المسؤولهذا فل

وكان محلا للكثیر من ،للشخص المعنوي جدلا كبیرا

تباینت مواقف الفقهیة، كما الدراسات والبحوث 
. التشریعات وما زالت

للشركة موقف الفقه من المسؤولیة الجزائیة -1
التجاریة كشخص معنوي

لقد انقسم الفقه بین مؤید ومعارض لمسائلة الشخص 
: المعنوي جزائیا

: إنكار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-/أ
لقد أورد جانب من الفقهاء بعض التحفظات عن 

ذلك أن ،ة الأشخاص المعنویة جزائیاــــمسائل
المسؤولیة الجزائیة تبنى على عناصر ذهنیة لا 

ویستند ،)1(خاص الطبیعیینــتتوافر إلا في الأش
لة القائلون بعدم أهلیة الأشخاص المعنویة  للمسائ

: همها أوالبراهین الجزائیة إلى جملة من الحجج 
الشخص المعنوي ما هو إلا وهم مجرد من كل أنّ -

اقتضتهقانوني افتراضفهو محض ،إرادة شخصیة
الاختیار،الضرورة تنقصه الإرادة و التمییز وحریة 

الجریمة ولا یمكن نسبة الخطأ ارتكابفلا یمكنه 
)2(إذ لا خطأ دون إرادة آثمة ،إلیه

.

أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي تناقض -
لا حیث أن الشخص المعنوي،مبدأ التخصص

یتصل بالحیاة القانونیة إلا من أجل غایة محددة 
كاب ـأنشئ من أجلها والتي لا یمكن أن تكون ارت

إن المشرع وقد اعترف للشخص ـوعلیه ف،جریمة
د من أجل قیامه بأداء مصالح المعنوي بالوجو 

سع نطاق هذه الأغراض ـل أن یتـقعولا ی،محددة
.لارتكاب الجرائم 

إن القول بمسؤولیة الشخص المعنوي یتعارض مع -
قوبة ــعني توقیع العـذي یــمبدأ شخصیة العقوبة  ال

فمعاقبة الشخص ،لى مقترف الجریمة دون غیرهــع
المعنوي على جریمة ارتكبها ممثله القانوني معناه 

. خص بريء ـبة شـمعاق
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إن العقوبات التي نص علیها القانون وجدت -
لتطبق على الشخص الطبیعي ولا یمكن تطبیقها 

أوإذ لا یمكن إعدامه،على الشخص المعنوي
كما لا یمكن تحقیق أغراض العقاب إلا ،حبسه

بیعي  فإصلاح المحكوم علیه طـشخص الــبالنسبة لل
للشخص وتأهیله للحیاة الاجتماعیة تكون بالنسبة 

أن هذه التحفظات لم تصمد طویلا إلاّ .الطبیعي
أمام حجج المؤیدین لمسائلة الشخص المعنوي 

. جزائیا
: تأیید المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-/ب

إذ ،الحدیثهذا الاتجاه الفقه الجنائي تبنيلقد
،یعترف أنصاره بإمكانیة مسائلة الشخص المعنوي

:الآتیةویستندون على الحجج 
إن الشخص المعنوي لیس  مجرد خیال ولكنه -

حقیقة وكائن له وجوده الحقیقي وذلك بسبب 
المصالح التي یسعى إلى تحقیقها و التي من شأنها 
أن تجعل له شخصیة قانونیة مستقلة عن أصحابه، 

أنه لیس كائنا في عالم الآدمیین، ولكنه كائن صحیح 
استقلال قانون له وجوده وذمته المالیة و في عالم ال

.هــضائـإرادته عن إرادة أع
ریمة ـأن الج: كما أنه لا مجال للحجة القائلة -
خص ـن الغایة التي خصص لها الشـرج عـتخ

المعنوي  فتخصیص الشخص المعنوي لأداء هدف 
م لا ـحدود الوجود القانوني له، ومن ثمعین لا یرسم 

. كان إسناد الجریمة إلیه ـنفي عنه إمـی
إن القول بعدم تطبیق العقوبات الجنائیة على -

الشخص المعنوي مردود علیه بتطبیق عقوبات 
المعنوي كالغرامةوطبیعة الشخصتتناسب

شاطه ـالمصادرة، حل الشخص المعنوي، توقیف نو 
ونشر الحكم ة القضائیة،ـسراـت الحـعه تحـووض

، كما أن أغراض العقاب الخ.......وتعلیقهبالإدانة 
لیست مستبعدة تماما لأن والإصلاحفي الردع 

توقیعها على الشخص المعنوي یؤثر في نشاطه مما 
خالفة القانون مرة ـیدفع بالقائمین بإدارته إلى عدم م

. أخرى
إن الإخلال  بمبدأ بشخصیة العقوبة لن یكون إلا -

،مةـعن الجریالمسئولإذا فرضت العقوبة على غیر 
ثم یمتد أثرها إلى من المسئولا عندما توقع على ـأم

مبدأ ـفإن ذلك لا یمس ب،یرتبطون به بروابط معینة
لا تتولد عن الآثارإذ أن هذه ،صیة العقوبةـشخ

فامتداد أثر ،العلاقة یبنهمابل نتیجة،العقوبة مباشرة
عقاب الشخص المعنوي إلى المساهمین فیه شأنه 
شأن أفراد الأسرة حیث یتأثرون بما یوقع على رب 

.)3(قوبة عن جریمة ارتكبها شخصیاـن عـمالأسـرة
لكل هذه الأسباب وغیرها ذهب جانب كبیر من 
التشریعات الحدیثة إلى الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة

مع تطویر إجراءات المحاكمة ،خص المعنويـشـلل
الجزاءات الجنائیة بما یتفق مع طبیعة ذلك و 

.الشخص
موقف التشریعات الجنائیة من المسؤولیة -2

الجزائیة للشخص المعنوي 
لقد تباینت التشریعات الجنائیة بین مؤید
ومعارض للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

التشریع الفرنسي أقرب إلى تشریعنا الوطني باعتبارو 
وف نتناول موقف ـفس،بحكم التأثر التاریخي به

التشریع الفرنسي من المسؤولیة الجزائیة للشخص 
لته ءحیث تردد التشریع الفرنسي بین مسا،المعنوي

لته بعد الثورة وصولا ءقبل الثورة الفرنسیة وعدم مسا
ثم نتناول موقف ،لهإلى الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة 

. التشریع الجزائري 
:موقف المشرع الفرنسي–/أ 

إن القانون الفرنسي قبل الثورة الفرنسیة كان یقرر 
نائیة للشخص المعنوي حتى العامة ـالمسؤولیة الج

محاكمة إجراءاتتبین 1670وكانت لائحة ، منه
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أما في ظل تقنین ،)4(ات اللازمة ــالعقوبو الجماعات
انتفاءفمنذ صدوره كان یعتنق 1810نابلیون 

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ویستشهدون 
تساءلعلى ذلك بخلوه من أي نصوص تجرم أو 

إلا أن  هذا الموقف ،نویة جزائیاـالكیانات المع
تعرض للعدید من الانتقادات على أساس أهمیة 

للجرائم هاـارتـكابوإمكانیةالدور الذي تلعبه الشركات 
ومن ثم ضرورة تطبیق وتقریر المسؤولیة الجنائیة 

.علیها
لكن تم حسم الأمر في التقنین الجدید الصادر 

بتقریر المسؤولیة الجنائیة للأشخاص 1992في 
121/02المعنویة جزائیا بنص صریح في المادة 

ولكن هذه المسؤولیة ،)5(من قانون العقوبات الفرنسي
مشروطة بأن ترتكب الجریمة  لحساب الشخص 

.)6(أعضائه و ممثلیه المعنوي ومن طرف
:موقف المشرع الجزائري-/ب

فیمكن التعرض إلیه من خلال مرحلتین الأولى 
2004عدیل قانون العقوبات الجزائري لعام ـقبل ت

.والثانیة بعد التعدیل
تعدیل قانون لم یكن المشرع الجزائري إلى غایة -

زائیة ـجیأخذ بالمسؤولیة ال2004ات لعام العقوب
،غیر أنه لم یستبعدها صراحة،للشخص المعنوي

حیث أورد ضمن العقوبات التكمیلیة التي جاءت في 
من قانون العقوبات الجزائري عقوبة 09نص المادة 

كما نص على عقوبة منع ،حل الشخص الاعتباري
رار في ممارسة الشخص الاعتباري من الاستم

09المادة (النشاط ضمن تدابیر الأمن الشخصیة 
تنص ) عن قـم20(كما أن المادة ،)02فقرة 

كإغلاق المؤسسة بصفة ،على تدابیر الأمن العینیة
نهائیة وكأن الاعتقاد السائد بأن المشرع الجزائري 
یعترف ضمنیا بالمسؤولیة الجزائیة للشخص 

. )7(المعنوي

الرأي مردود علیه بسبب غیاب أي دلیل لكن هذا 
أو أثر لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

كما أن معظم القرارات القضائیة استبعدت صراحة 
المسؤولیة الجزائیة للشخص ،في عدة مناسبات

حیث رفض بناءا على مبدأ شخصیة ،المعنوي
قوبة وتفریدها الحكم على الشخص المعنوي عال

،)8(لجنائیة المقررة في قانون الجمارك بالجزاءات ا
كما رفض تحمیل وحدة اقتصادیة مسؤولیة دفع 
الغرامة المحكوم بها على مدیریها من أجل ارتكابه 

و لحساب باسمشیك بدون رصید إصدارجنحة 
.)9(الشركة 

أما بعد تعدیل قانون العقوبات الجزائري لعام -
ائیة تم الإقرار صراحة بالمسؤولیة الجز 2004

،مكرر منه51للشخص المعنوي وكرست في المادة 
وضمنها في الباب الأول مكرر تحت عنوان 
العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في المواد 

.01مكرر 18مكرر و 18
مكرر نجدها تنص 51المادةوبالرجوع إلى نص 

المحلیةالجماعاتالدولة و باستثناء"هعلى أن
المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الأشخاصو 

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي الشخص
ممثلیه أوترتكب لحسابه من طرف أجهزته

إن "الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة 
الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس 

".الأفعال
علیه یشترط لتقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص و 

: المعنوي توافر شرطین 
من طرف أحد أعضاء الشخص الجریمةارتكاب -

. المعنوي أو ممثلیه 
. ارتكاب الجریمة لحسابه -
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مكرر 18كما ضمن المشرع الجزائري في المادة -
وما بعدها العقوبات المطبقة على الأشخاص 

جنایات والجنح والمخالفات كما المعنویة في مادة ال
،حل الشخص المعنوي،المصادرة،الغرامة": یلي

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 
المنع ،الإقصاء من الصفقات العمومیة،سنوات05

الوضع تحت الحراسة القضائیة ،من مزاولة النشاط
".ونشر وتعلیق حكم الإدانة
المسؤولیة في تعدیل قانون كما تم تكریس هذه 

بتقریر المسؤولیة الجزائیة 2006العقوبات لعام 
، للشخص المعنوي عن مختلف الجرائم التي یرتكبها

تدلیس ـلش و اـرائم الغـكتكریس هذه المسؤولیة عن ج
مكرر 435والطبیة في المادة ذائیةـفي المواد الغ

والتي سیتم التعرض لصورها في النقطة منه 
.ةالموالی
صور جرائم الغش التجاري المرتكبة من :ثانیا

طرف الشركة التجاریة 
أن الغش التجاري هو كل تغییر یمس باعتبار

ها ـالسلعة أو المادة المعدة للبیع بالنیل من خواص
فیمكننا إجمال جل ،وتكوینها الطبیعيالأسـاسـیة

جرائم الغش التجاري التي یمكن أن تطال المادة 
المادة أو إنتاجیة والتي ترتكب أثناء ـبـالغذائیة أو الط

في منصوص علیها في قانون العقوبات و تصنیعها وال
لقد تضمن قانون العقوبات و . وانین الخاصةـبعض الق

مكرر 435إلى 429الجزائري ضمن مواده من 
ش في السلع وبیع المواد الطبیة غـفة للصور مختل

وجنحة حیازة مواد منها جنحة الخداعالغذائیةو 
وحیث أن المادة ،روعـلغرض غیر مشمغشوشة

مكرر أوردت مسؤولیة الشخص المعنوي 435
عن الجرائم المقررة في الباب ) الشركة التجاریة(

واد ـالخاص بالغش في بیع السلع والتدلیس في الم
الصور وف نتعرض لأهم هذه ـسـف،ذائیة والطبیةـالغ

وما دام لكل جریمة أركان تقوم ؛هي جنحة الغشو 
هما الركن المادي ، نینعلیها فإن لجریمة الغش رك

. والركن المعنوي
الركن المادي لجریمة الغش -1
: صور الركن المادي لجریمة الغش -/أ 

من قانون العقوبات الجزائري 431أوردت المادة 
الأفعال المادیة التي یتكون منها الركن المادي 

ویتكون الركن المادي في جریمة ،لجریمة الغش
ي إنشاء مواد أو بضائع ـال هـعفـثة ألاـالغش من ث

والبضائع التعامل في هذه المواد،مغشوشة
المغشوشة وكذلك التعامل في مواد خاصة تستعمل 

. ل الغش تحریض على استعمافي الغش و ال
:مغشوشةإنشاء مواد أو سلع * 

ذاته ل هذه الصورة في فعل الغشوتتمث
ییر أو تشویه یقع على جوهر ــغـل تكـالمقصود به و 

سواء بتغییر عناصر ،المادة أو تكوینها الطبیعي
رى أو تعدیل في ـــالشيء ذاته أو خلطه بمنتجات أخ

ویكون ذلك من شأنه النیل من ،شكله النهائي
إعطائـهاخواصها الأساسیة أو إخفاء عیوبها أو 

شكل ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقیقة 
وذلك بقصد الاستفادة من خواصها المسلوبة أو 
الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق 

.)10(الثمن
أو السلعة فالتحریف في الصفة الجوهریة للمنتوج

جب أن ـهو العنصر الحاسم في جریمة الغش وی
وفي هذا الإطار ،كون الشيء المغشوش معدا للبیعـی

نص المشرع الجزائري في قانون حمایة المستهلك 
على إلزامیة مطابقة المنتوجات في الغشوقمع 
منتوج بحیث یجب أن یلبي كل،''11"المادة 

للمستهلك بات المشروعةـمعروض للاستهلاك الرغ
ممیزاته الأساسیة ومنشئه و من حیث طبیعته وصنفه

كمیاته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته و تركیبتهو 
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،وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله
توج للرغبات المشروعة ـتجیب المنـكما یجب أن یس

منه للمستهلك من حیث مصدره والنتائج المرجوة 
لیفه وتاریخ صنعه ــیة تغــالتنظیمیة من ناحالممیزات و 

والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله وشروط 
تعلقة بذلك والرقابة التي ـحفظه والاحتیاطات الم

وكل ذلك تحت طائلة العقوبات ،أجریت علیه
قانون من74یها في المادة ـلالمنصوص ع

دج 50000المستهلك وقمع الغش وهي الغرامة من 
دج ،500.000لى إ
ویقع الغش بمفهومه الضیق في المادة المذكورة -

:    ل الآتیةئعلى سبیل الحصر بإحدى الوسا
:الغش بالإضافة

وتعد طریقة الغش بالخلط أو الإضافة من أكثر 
ویتحقق ،یة العملیةحناـن الـهولة مـالطرق شیوعا وس

الغش بخلط السلعة بمادة أخرى مختلفة أو بمادة من 
وذلك ، ودةـل جـیـة أقـعذات نو ولكنیعةـفس الطبـن

بغیة الاعتــقاد بأن السلعة خالصة أو بغرض إخفاء 
فها ذات جودة عالیة ــهارها بوصـرداءة نوعیتها أو إظ

لا شرط أن،كخلط حلیب صناعي بآخر طبیعي
یكون هذا الخلط أو الإضافة مرخص بها بنصوص 

كأن ،ات التجاریةقانونیة و تنظیمیة أو مطابقا للعاد
أو جاتتـض المنـفظ بعـیكون الخلط ضروري لح

.)11(تحسین الإنتاج
ومجرد الخلط أو الإضافة لیس كاف لقیام جنحة 

لأنه قد تسمح بعض العادات التجاریة،الغش
بإضافة مواد معینة إلى السلع الغذائیة غیر ضارة 

بشرط أن یعلم ،تقلل من قیمة السلعةبالصحة ولا
المستهلك ویعرفه بهذه الإضافة وحقیقة رالتاج

وقد ،محتویات السلعة صراحة بأي وسیلة كانت
امة لحفظ السلعة ـتكون هـذه الإضافة ضروریة وه

بل ،كإضافة المواد الحافظة لبعض السلع،تحسینهاو 

دون یكفي لقـیام جریمة الغش أن تحدث الإضافة 
فكأن مناط الغش هو تضلیل ،إعلام المستهلك بها

.المــستهلك عند التغییر في السلعة أو خلطها 
وتعد طریقة الغش بالإضافة من الطرق الخبیثة 

نتج مالقع على ـلى ذلك یـو ع،التي یلجأ إلیها الغاش
ج بطریقة صنعه المصنع التزام بإعلام متلقي المنتأو

عناصره الداخـلة في تركیبه واسمه أو أو إنتاجه وب
و یجب ،صفاته و بالاسم أو الشكل الذي یعرف به

تزام وهذا الالـ،أن یكون هذا الإعلام مطابقا للحقیقة
حیث نصت ،بالإعلام أخذ به المشرع الفرنسي

من قانون الاستـهلاك 214/1و 213/4المادتان 
على وجوب إعلام المستهلك بجمیع الفرنسي 

التركیب المنتج من حیث النوع والطبیعة و ت محتویا
خدام والعلامة الممیزة ـذا الاستـوطرق هوالاستخدام

خلال قانون ن ما تعرض المشرع الجزائري مهل
إعلام إلزامـیةحمایة المستهلك وقمع الغش إلى 

الذي یوجب على ،18و17المستهلك في المواد 
كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات 

علقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة ـالمت
،الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

لغة العربیة أساسا ویمكن استعمال ـویكون ذلك بال
و یكون ذلك تحت طائلة ،لغة أو عدة لغات أخرى

منه التي 78ي المادة فـلواردة العقوبات الجزائیة ا
نتوج ـمم الـوسإلزامیةتنص على معاقبة من یخالف 

. 1.000.000إلى 100.000غرامة من ـب
ویلاحظ أن خطورة الغش بالإضافة قد تتحقق 

مواد ـكثیر من الــفال، بالنسبة للسلع المستوردة
و قد یكون ذلك من ،الكیماویة قد تضاف إلیها

ورة في ـعض الدول والمحظـي بالأمور المباحة ف
لذلك نجد فرنسا تمنع استیراد مثل ،البعض الآخر

لان المستورد الفرنسي یلــتزم بذات ،هذه السلع
ضمان بروض على الصانع و المنتج ـزام المـفـالالت
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القوانین أن البضاعة المـستوردة تكـون متـطابقة مع
.یة اللوائح الفرنسـو 

:الغش بالإنقاص
ویتم الغش بالإنقاص عن طریق سلب أو نزع 

مكونة للمادة الطبیعیة ـجزء من العناصر الحقیقیة ال
مع احتفاظه بنفس التسمیة و بیعه بنفس الثمن على 

و ذلك بغـــرض الاستفادة من ،ـليصأنه الإنتاج الأ
ومن الأمثلة التقلیدیة لهذا النوع ،العنصر المسلوب
عه على أنه ــبن و بیـللالزبدة من اعمن الغش هو نز 

وهذه الطریقة كسابقتها بل أشد منها ،ل الدسمـكام
،داعــسرقة و الخــس و الــوزرا و هي تجمع بین التـدلی

ي بالإضافة إلى ذلك طریقة خبیثة وماكرة یصعب ـوه
دم ـن حالاتها خاصة مع عــاكتشافها في الكثیر م

من لأنه ینصب على الانتقاص ،ي المستهلكینــوع
مقومات المادة ذاتها وطبیعتها ووظیفتها من الشكل 

بحیث یترتب عنه ،والتركیب والمقاسحجمـوال
اختلاف الأمر على الأفراد في كون السـلعة من نـوع 

.معین 
:الغش بالصناعة

ویتم الغش  هنا إذا كان المنتوج المغشوش لا 
نتوج الحقیقيـالمیتضمن العناصر التي یتكون منها

أو یتم بصناعة منتجات بطریقة مخالفة للوائح 
لیا أو ـو الغش بهذه الوسـیلة قد یكون ك،الخاصة بها

جزئیا  فیكون كلیا إذا كان خالیا من جمیع العناصر 
زئیا إذا جــون ـو یك،التي تدخل في تركیب السلعة

كان هناك إخلال بمادة غریبة من المواد الأساسیة 
. )12(فیها 
نصت المادة : الوضع للبیع أو البیع العرض أو+ 

ـریم فـعل عرض أو ـجعلى ت) ق ع( من 431/02
وضع للبیع أو بیع مواد غذائیة أو طبیة أو 
مشروبات أو منتجات فلاحیة مع علمه بأنها 
مغــشوشة أو فاسدة أو مسمومة، و القانون لا یعاقب 

عن الجریمة في هذه الحالة إلا إذا كانت المواد 
بیع أو بیعت فعلا  ولعل ـشة معروضة للالمغـشو 

حرص المشرع على تعداد هذه الأفعال یفسر الرغبة 
. م في إحـاطة أغلب الأفعال بالتجری

ویلاحظ أن الفارق بین العرض للبیع و الوضع 
یـرتب علیـه للبیع هو فـارق اصـطلاحي فقط ولا

إذ ،القانون أي أثر من ناحیة التجریم أو العقاب
یتحقق العرض للبیع بوضع البضاعة تحت نظر 
المشترین في مكان مفتوح للجمهور لرؤیتها أو 
فحصها أو شرائها كأن توضع البضاعة داخل فترینة 

ا الوضع للبیع فهو وضع ــأم،حلـأو على واجهة الم
السلعة في مكان عام في متناول الكافة لیتقدم إلى 

ن و ها هؤلاء المشتر شـرائها من یرغب فیها و لو لم یرا
و لكن تكون جاهزة فعلا بحیث تسلم و في ،فعلا

.)13(الحال إذا طلبها المشتري
ل في مواد خاصة تستعمل في الغش التعام+
:التحریض على استعمالهاو 

لم یكتف المشرع بتجریم أفعال الغش أو التعامل 
لكنه وسع  من مجال التجریم ، في المواد المغشوشة
یاء أو الأجهزة ـمواد أو الأشـإلى التـعامل في ال

،03/ 431الخاصة في الغش بموجب المادة 
الغایة من هذا النص هو تكریس مبدأ الوقایة و 

مایة الصـحة العامـة للمستهلكین قبل حمایة حریة ـبح
وذلك بالقضاء على الوسائل التي تیسـر ،التجارة

.)14(كاب فـعله الإجرامي ـتاني ار جلل
: الظروف المشددة لجریمة الغش-/ب 

لم یكتف المشرع بتجریم أفعال الغش في صورتها 
بل أورد بعض الظروف التي یترتب على ،سیطةـالب

.      توافرها تشدید العقوبة
ولا تتعلق هذه الظروف بضرر محتمل أو 

وفي هذه الحالة ،وإنما بضرر مؤكد وحال،مستقبلي
لا نكون بصدد غش واقع على السلعة أو الشيء 
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وإنما نكون إزاء اعتداء فعلي على صـحة ،المبیع
.وسلامة الأفراد 

والظروف المشددة لجریمة الغش وفقا لنص المادة -
:  من ق ع هي432

إلحاق المادة الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو -
،عجزا عن العملالفاسدة بالمجني علیه مرضا أو

. لكن المشرع لم یحدد نوع المرض و نسبة العجز 
إلحاق المادة المغشوشة أو الفاسدة بالمجني علیه -

مرضا غیر قابل للشفاء أو عاهة مستدیمة أو فقد 
ولا یشترط القانون للعقاب على ،استعمال عضو

بل یشترط إحداث المرض أو العاهة نیة إحداثها،
. قصد بیع هذه المواد المغشوشةفقط أن یكون قد 

تسبب المواد المغشوشة أو الفاسدة في وفاة -
.المجني علیه

الركن المعنوي -2
جریمة الغش هي جریمة عمدیة یستلزم لقیامها 

أي انصراف إرادة ،توافر القصد الجنائي العام
الجاني إلى تحقیق الواقعة الجنائیة مع علمه بتوافر 

والعلم و بأن القانون یعاقب علیهاأركانها في الواقع 
لأن إلى نفیهبتجریم القانون لها مفترض لا سبیل

العلم بالوقائع غیر مفترض وینبغي إقامة الدلیل 
.الكافي علیه 

ویشترط في جریمة الغش بجمیع أنواعها وجود 
إذ یجب أن یكون المتهم قد أتى الفعل ،نیة الغش

و في هذا الإطار ،متعمدا وهو یعلم ما فیه من غش
جنائي ـیفرق الفقه و القضاء في مدى توافر القصد ال

فبالنسبة للمنتج ،ین الصانع و المنتج و بین البائعـب
والصانع یتوافر القصد الجنائي من العلم بالصفة 

مشروعة لعملیة الغش والعلم به أو وجوب الغیر 
،العلم بأن ما قام به الفاعل هو عمل غیر مشروع

أما بالنسبة على ذلك بأدلة الإثبات كالقرائن یستدل و 

یستلزم لقیام القصد الجنائي إثبات توافره لدى فللبائع 
)15(تبعاد الإثبات بالقرائن سـائع مع اـالب

.

و أحكام العقاب المطبقة الإجرائیةالأحكام :ثالثا 
: على الشركة التجاریة 

للشركة استند القائلون بالمسؤولیة الجزائیة 
التجاریة كشخص معنوي على توقیع مجموعة من 
الـعقوبات التـي یمكن تطبیقها وتتناسب مع طبیعة 
الشخص المعنوي، وإتباع مجموعة من الإجراءات 

.القضائیة و الإداریة والتي تتناسب مع طبیعته كذلك
الأحكام الإجرائیة المطبقة على الشركة التجاریة  -1

و التحقیق معها ریة إن متابعة الشركة التجا
الحكم بشأن جرائم الغش المرتكبة من طرفها تخضع و 

للقواعد العامة الإجرائیة المطبقة على الشخص 
المعنوي طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائیة 

65مكرر إلى 56في المواد من ،)16(الجزائري 
كة ، كما أن إرساء المسؤولیة الجزائیة للشر 4مكرر 

وضع قواعد ص معنوي  یـستوجب التجاریة كشخ
إجرائیة لتتبعها ومحاكمتها، فهذه الشركة لا یمكن 
معاملتها خلال الدعوى الجـزائـیة مثل الأشخـاص 

.)17(الطبیعیین ولأسباب تتعلق بطبیعتهم 
لكن الملاحظ أن معظم التشریعات التي أقرت 
المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة سواء كان 
الإقرار عاما أو خاصا تغافلت عن وضع نظام 

. إجرائي خاص متكامل 
فبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجده قد حدد 
القضاء المختص ومن له صفة تمثیل الذوات 

نفس ائج الحكم، و لدعوى العمومیة ونتالمعنویة في ا
الشيء قام به المشرع الجزائري حیث خصص فصل 
كامل تـحت عنوان المتابعة الجزائیة للشخص 

. المعنوي 
تبدأ الإجراءات الجنائیة منذ الشكوك : المتابعة -/أ 

الأولى في ارتكاب الجریمة و حتى الحكم النهائي 
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في الدعوى العمومیة، و لكن هل یعقل  أن یحضر 
وأن كة تجاریة إلى قاعة المحكمة ضي شر القا

یوقفها؟، هـذا التساؤل یؤدي بنا إلى القول بضرورة 
ملائمة الإجراءات الجنائیة المتعلقة بالأشخاص 

. الطبیعیین للحالة الخاصـة بالشخص المعنوي
مكرر من قانون 65وعلیه فقد نصت المادة 

أن تطبق على الشخص "الإجراءات الجنائیة على 
عد المتابعة و التحقیق المنصوص علیها المعنوي قوا

".في هذا القانون مع مراعاة ما ورد في هذا الفصل
إن تمثیل الشركة التجاریة أمام القضاء یؤمن 

)18(عادة بواسطة الممثل القانوني للشركة التجاریة 

ولكن قد یحصل أن یكون هذا الممثل ملاحقا جزائیا 
تختص الجهات على الأفعال نفسها، في هذه الحالة

القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیة 
.)19(بمتابعة الشخص المعنوي 

أما إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله 
القانوني جزائیا في نفس الوقت أو إذا لم یوجد أي 
شخص مؤهل لتمثیله، یعین رئیس المحكمة بناءا 
على طلب النیابة العامة ممثلا عنه من ضمن

.مستخدمي الشخص المعنوي
كما یتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة 
الواقع بدائرتها الفعل الإجرامي أو مكان وجود المقر 

). 1مكرر65المادة (الاجتماعي للشخص المعنوي 
تعد مرحلة المحاكمة في المسائل : المحاكمة -/ب 

الجنائیة بصفة عامة من أخطر مراحل الدعوى 
ذلك أنها مرحلة تقدیر عناصر الإثبات الجنائیة، 

التي تم جمعها في المراحل الإجرائیة السابقة، من 
أجل تكوین قناعة القاضي وإصدار حكمه الذي 
ینهي الخصومة الجنائیة، ویتولى قانون الإجراءات 

رحـلة المحاكمة بإجراءات دقیقة الجنائیة تنـظیم م
.إدانته مفصلة تنتهي بحكم یقرر ببراءة المتهم أو و 

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، 
نلاحظ غیاب قواعد خاصة بمحاكمة الشركة 
التجاریة كشخص معنوي، على اعتبار أن لها طبیعة 
خاصة تختلف عن الشخص الطبیعي الذي یمثلها، 

عدم تنـظیم هـذه المسائل یجعل من النصوص لأنّ 
المعنوي فاقدة القانونیة التي تقر مسائلة الشخص 

لجدواها،  بالمقارنة مع المـشرع الفرنسي الذي أقر 
أحكاما خاصة بتنفیذ الـحـكم 1992في تنقیح قانون 

الصادر على الشركة التجاریة  حیث یتم تسلیم 
التكلیف بالحضور إلى الشخص المعنوي شخصیا 
محل المتابعة، وذلـك عندما یتم تسلیم السند للممثل 

ل مفوض من طرف الممثل القانوني القانوني أو لوكی
.)20(أو لأي شخص آخـر مؤهــل قانونا لتسلمه 

كما یمكن ملاحظة أن المشرع الجزائري قد 
أعطى الاختصاص في قضایا الغش التـجاري 

قضاء العادي،  لكن الحقیقة أن ـفة عامة إلى البص
القاضي الجزائي لا یهتم بقضایا الغش بقدر ما یهتم 

علقة بالإجـرام التقلیدي، هذا من جهة بالقضـایا المت
ومن جهة أخرى  فإن القاضي العادي یعاني مـن 

منازعات الاستهلاكیة،  ن المتعـلق بالنـقص في التكوی
كما أن كثرة التشریعات المتعلقة بالمستهلك و جرائم 
الغش التـي وصلت إلى حد التضخم،  تجـعل من 

لغش مهمة القاضي لیست بالسهلة،  لأن جرائم ا
تهلك لیست واردة كـلها في قـانون ماسة بالـمسال

العـقوبات  فیضطر القاضي حتى یقیم المسؤولیة 
الجزائیة البحث في العدیـد مـن القوانـین والمراسـیم، 

.لهذا نهیب بالمشرع الأخذ بفكرة تخصص القضاة 
القواعد العقابیة المطبقة على الشركة التجاریة -2

استند القائلون بمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا 
بأن هناك عقوبات یمكن تطبیقها وتتناسب مع 
طبیعة الشخص المعنوي، وتختلف هذه العقوبات 
فمنها ما یمس بحیاة الشخص المعنوي كالحل ومنها 
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وغلقه، ومنها ما یقید حریته و نشاطه كحظر نشاطه
ما یمس والمصادرة، ومنهاما یمس أمواله كالغرامة

شرفه واعتباره كنشر حكم الإدانة ومنها ما یمس 
.بعض حقوقه ومزایاه 

وقد كان المشرع الجزائري قد نص في تعدیله 
على عقوبات 2006الجدید لقانون العقوبات لعام 

وذلك في تتناسب  مع طبیعة الشخص المعنوي،
الباب الأول مكرر تحت عنوان العقوبات المطبقة 

18وضمنها في المادة يعلى الشخص المعنو 
ولكنه فرق بین العقوبات ،3ومكرر2ومكرر1مكرر

المـطبقة عـلى الشـخص المعنوي في الجنایات 
والجنح والمخالفات، وعلیه سوف نتناول طبیعة 
العقوبات دون التفرقة بین ما إذا كانت جنایة أو 

.جنحة أو مخالفة 
أنسب تشكل الجزاءات المالیة : العقوبات المالیة-/أ 

الجزاءات لطبیعة الشخص المعنوي، وهي إلزام 
المحكوم علیه بدفع مبلغا محددا من المال مقدرا في 

.الحكم لخزینة الدولة كالغرامة و المصادرة
وتتمثل الغرامة في إلزام المحكوم علیه : الغرامة-

بدفع مبلغا من المال إلى خزینة الدولة، ویكون الحد 
ف التي تطبق على الأقصى للغرامة خمسة أضعا

الشخص الطبیعي على نفس الجریمة طبقا للمادة 
وتطبیقا لهذا النص،  1مكرر18مكرر والمادة 18

فإنه عندما ترتكب شركة تجاریة جریمة الغش في 
الأغذیة المعاقب علیها الشخص الطبیعي بعقوبة 

الخ، فإن ......جد20000إلى 2000الغرامة من 
یها عقوبة الغرامة المقدرة الشركة التجاریة تطبق عل

. دج100.000خمسة أضعاف أقصاها كحد یكون 
فتحدید الغرامة من قبل المشرع ضروري وفعال 

دها یسبب عدم تحقیقها لأهدافها جدا، لأن عدم تحدی
للأثر الفعال والرادع،  بل ویخالف مبدأ الشرعیة، و 

ومن الضروري تحدید الحد الأدنى حتى لا یحكم 
. )21(بسیطة، فلا تحقق أهدافهاالقضاة بغرامة

لقد عرف المشرع الجزائري المصادرة : المصادرة -
الأیلولة "من قانون العقوبات بأنـها 15في المادة 

النهائیة إلى الدولة لمال أو لمجموعة أموال معینة أو 
، ولا تطبق عقوبة "ما یعادل قیمتها عند الاقـتضاء

جنایة أو جنحة أو لارتكاب المصادرة إلا بعد الإدانة 
وعلیه یشترط لتطــبیقها أن تكون قد اتخذت مخالفة

بناءا على ارتكاب جنایة أو جنحة أو مخالفة وأن 
تكون الأشیـاء قـد تحصلت من الجریمة أو استعملت 
في ارتكابها أو معدة لاستعمالها وأن یكون الشيء 

.محل المصادرة مضبوطا 
:جاري العقوبات الماسة بالنشاط الت-/ب

شركة التجاریة،  ـویمكن تقسیمها إلى عقوبة حل ال
وعقوبة المنع من غلق المؤسـسة أو فرع من فروعها

. مزاولة النشاط المهني أو الاجتماعي
:عقوبة حل الشركة التجاریة-

ویقصد بحل الشركة إنهاء وجودها من الناحیة 
أو الاجتماعیة وهو یقابل أو الاقتصادیةالـسیاسـیة

. )22(الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي 
ونظرا لخطورته، فلم یوجب المشرع على القاضي 
النطق به  بل ترك له سلطة تقدیریة في الحكم به 
من عدمه، و ضیق كثیرا الحالات التي یجوز النطق 
به فیها، فقد حدد المشرع الفرنسي الحالات التي 

حل الشخص المعنوي على خلاف یجوز فیها الحكم ب
المشرع الجزائري الذي حدد العقوبات الـملائـمة 

دون التعرض إلى للشخص المعنوي مكتفیا بذلك
وخصوصیاتها وهو ما یعاب على تفصیل كل عقوبة
المشرع الجزائري 

:فروعهاعقوبة غلق المؤسسة أو فرع من -
منع ممارسة النشاط الذي كان یـمارس ویقصد بها

وقد نص علیه المـشرع ،فیه قبل الحكم بالإغلاق
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مكرر مـن قانون العـقوبات، 18الجزائري في المـادة 
حیث اعتبر الغلق عقوبة مؤقتة ولیست نهائیة أي

سنوات وهو الأصل05دة لا تتجاوز الغلق یكون لم
و لكن لیس ما یمنع من أن یكون الغلق الغلق،في 

. ")23(نهائیا و مؤبدا 
عقوبة المنع من مزاولة النشاط المهني-
: الاجتماعيو 

شرع الجزائـري على غــرار المشرع ـلقد حدد الم
الفرنسي الأنشطة التي یجوز منع الشركة التجاریة 
من ممـارستـها وهـي أن تكـون هذه الأنـشـطة مهنیة أو

ویستوي أن تكون تجاریة وصناعیة أو اجتماعیة
زراعیة أو حرفیة أو أنشطة حرة،  و أن یكون هناك 

. ارتباط بین النشاط والجریمة التي ارتكبت
:العقوبات الماسة ببعض الحقوق والمزایا/ ج 

وحددها المشرع الجزائري في عـقوبة الإقصاء من 
ائیة الصفقات العمومیة ، الوضع تحت الحراسة القض

:عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة-
ویقصد بها حرمان الشركة التجاریة من التعامل في 
أیة عملیة یكون طرفها أحد أشخاص القانون العام،  

سنوات05وحددت هذه العقوبة بمدة لا تتجاوز 
: الوضع تحت الحراسة القضائیة -

ونعني به وضع الشركة التجاریة تحت إشراف 
18وقد اعتبرها المشرع الجزائري في المادة القضاء

مكرر قانون العقوبات عقوبة مؤقتة لمدة لا تتجاوز 
سنوات حتى یسمح للشركة استعادة نشاطها من 05

وتنصب الحراسة على ممارسة النشـاط الذي جدید،
. أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتهأدى إلـى الجریمة 

:و الاعتبار العقوبات الماسة بالشرف -/د 
عقوبة نشر وتعلیق حكم وأهم هذه العقوبات 

التـي تمس سمعة ومكانة الشركة والتأثیر الإدانة 
على نشاطها في المستقبل، فلم یحدد المشرع 
الجزائري كیفیة وطریقة تنفیذ حكم الإدانة ولا مدة 

وفي النشر، كما فعل المشرعین المصري والفرنسي،
تعلیق حكم الإدانة  أثر فعال الأخـیر لعقوبة نشر و 

الاقـتصادیة مة وخاصة الجرائمفـي مكافحة الجری
التجاریة، حیث یشكل تهدیدا حقیقیا لسمعة الشركة و 

ومكانتها وثقة الجمهور، مما یؤثر وقوتها التجاریة
.ه ومستقبلهـنشاطعلى

:ـةـالـخـاتـم
لقد أحسن المشرع الجزائري حین قرر المسؤولیة 

الشخص المعنوي عن جریمـة الغش الجزائیة
التجاري، هذه الجریمة التي تزایدت في الآونة 
الأخیرة بتزاید المنتجات والخدمات وتسارع المستهلك 

نتجات، دون الاكتراث لطبیعتها لاقتناء هذه الم
صنفها ومـقوماتها، كل هذه المعطیات تستلـزم و 

منظومة متكاملة من النصوص القانونیة والتنظـیمیة
لتنظیـم قــواعد المسـؤولیة الجزائیة للـشركة التجاریة 
عن جرائم الغش التجاري، لكن الشيء الذي لاحظناه 
هو أنه بالرغم من توسیـع المسؤولیة في جرائم الغش 
لتشمل الشـخص المعنوي،  إلا أن الوضع بقي على 
حاله وذلك  لتـشـتت قواعد حمایة المـستهلك وجرائم 

مجموعة من النصوص القانـونیة الغش التجاري بین
والتنظیمیة، والـذي نـتمـناه على المشرع الجزائري عـدم 
الاكتفاء بتـقریر المـسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي 
بل تنظیم قواعدها كانت على صعـید ضبط العقوبات 
المطـبقة وتطویرها بما یتلاءم مع طبیعة الأشخاص 

ة من متابعة نب الإجرائیالمعنویة، وتنظیم الجوا
.محاكمةوتحقیق و 

كما أن مكافحة الغش التجاري لا یكفیه سن قوانین 
ووضع جزاءات رادعة وتشدید العقوبات بشأنها، بل 

لابد من وعي المستهلك نفسه في الكشف عن هذه
دور جمعیات حمایة المستهلك في الجرائم وتفعیل

تحسیس هذا الأخیر بضرورة وعیه بخطورة البضائع
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المقلدة والمنتجات المغشوشة، وأن یـمتلك الجرأة
والتجاوزات، ولعل فيل المخالفاتللتبلیغ على ك

تضافر هذه الوسائل ما یكفل حمایة فعالة للمستهلك 
.من الغش التجاري

ـشالـهـوام
، 2006زائر،  الطبعة الثالثةشر و التـوزیع  الجـأحسن بوسقیعة،  الوجیز في القانون الجزائي العام،  دار هومه للطباعة و الن- 1

.216ص
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.50، ص أحمد محمد قائد مقبل،  المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي،  دراسة مقارنة،  دار النهـضة العربیة ، القاهرة- 3
.111أحمد محمد قائد مقبل، المرجع السابق،  ص - 4
أن الأشخاص المعنویة ما عدا الدولة " على 1992/ 07/ 22من قانون العقوبات الفرنسي الصادر في 2/ 121تنص المادة - 5
منصوص علیها في القانون الات الو في الح121/7حتى 121/4وفقا للقواعد المنصوص علیها في المواد –مسؤولة جنائیا –
م اللائحة عن الجرائم المرتكبة لحسابها بواسطة أعضائها  أو ممثلیها،  ومع ذلك فإن التجمعات المحلیة لا تسأل جنائیا إلا عن الجرائـو 
"ـتي ترتكب عند ممارسة نشاط یمكن أن یكون محل اتفاقات تفویض المرفق العام ال
عمر سالم،  المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید،  جامعة القاهرة،  الطبعة الأولى،  دار - 6

.22النهضة العربیة،  القاهرة،  ص 
ر الهدى،  الجزائر،  ـین التشریع الجزائري و الفرنسي،  دادراسة مقارنة بسلیم صمودي،  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي،- 7

.22، ص2006
.،  غیر منشور155884،  ملف 1997/ 12/ 22الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا،  قرار - 8
.،  غیر منشور122336ملف 1994،/12/ 04الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا،  قرار - 9

29مؤتمر حمایة المستهلك في القانون و الشریعة الإسلامیة،  سمیحة القلیوبي، غش الأغذیة و حمایة المستهلك،  تقریر مقدم ل- 10
.133،  ص 1995ماي 03أفریل إلى 

محمد بودالي،  حمایة المستهلك في القانون المقارن،  دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و الفرنسي،  دار الكتاب الحدیث،  - 11
.318،  ص 2006

ینایر 02لتشریعیة الحدیثة في قمع الغش السلع،  مجلة كـلیة الدراسات العلیا،  العدد محمد حسین ناصیف،  الاتجاهات ا- 12
.345،  ص 2002

.279، ص 2002شحاته اسماعیل أحمد سالم،  النظریة العامة لتجریم الغش،  رسالة دكتوراه،  كلیة الحقوق  القاهرة،  - 13
و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة، دار الفجر للنشر و التوزیع،  الجزائر، محمد بودالي،  شرح جرائم الغش في بیع السلع  - 14

.36ص ،2005
علي حمودة،  الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات المطبق،  الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة،  القاهرة،  - 15

.41، ص 2002
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04القانون رقم - 16
.1966یونیو 08، و الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 155–66
محمود داوود یعقوب،  المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي،  دراسة مقارنة بین القوانـین العربیة والقانون الفرنسي،  - 17

.348، ص 2006منشورات الحلبي الحقوقیة،  الطبعة الأولى،  
في إجراءات الدعوى من طرف یتم تمثیل الشخص المعنوي " من قانون الإجراءات الجزائیة على 02مكرر 65تنص المادة - 18

".ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة 
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. 366رنا إبراهیم سلیمان العطور،  المرجع السابق،  ص - 19
.358محمود داوود یعقوب،  المرجع السابق ، ص - 20
.409محمد قائد مقبل،  المرجع، ص - 21
الشخص المعنوي یهدف إلى إبعاد شخص ثبت خطره على المجتمع، وبالتالي یعد من یرى ستیفاني لیفاسور و بولوك أن حل - 22

قبیل التدابیر الاحترازیة،  لكننا لا نعتقد ذلك،  فالأخذ بهذا الرأي قد یقود إلى اعتبار 
.تكابه لجریمة لاحقاكافة العقوبات بمثابة تدابیر احترازیة،  فضلا على أنه لا یشترط لتطبیق حل الشخص المعنوي ثبوت احتمال ار 

Stefani (G) levasseur,boulok( B ), droit penal general , 5 «éme edition ,1995 p 427
، الجریدة الرسمیة 1989فیفري 07المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  المؤرخ في 02–89من قانون 27نصت المادة - 23
یكون الغلق نهائیا ، و هو ما أخذ علیه المشرع الجزائري، لأنه تدبیر احترازي خطیر " أن على9198فیفري08المؤرخة في 06رقم 

اء جماعي یؤدي إلى تضرر العمال إذا نظرنا إلى الآثار الاجتماعیة و الاقتصادیة التي قد تترتب على تطبیقه،  من حیث كونه إجر 
مكرر منه التي اعتبرته 18ري الأمر في قانون العقوبات ، و في المادة أسرهم نتیجة البطالة،  و من أجل ذلك تدارك المشرع الجزائو 

سنوات، و لكن و حتى خلال هذه المدة سوف یكون للغلق أثار و خیمة،  لهذا وجب على المشرع 05إجراء مؤقت و لمدة لا تتجاوز 
لق و ضمان دیون البنوك وكل  الجهات وضع ضوابط معینة تتزامن مع هذا الجزاء تؤدي إلى ضمان أجور العمال خلال فترة الغ

.الدائنة


